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  )١(تنازع القوانين - الفصل الثامن
    

      القواعد العامة  - ألف  
  القانون المنطبق على الحقوق والالتزامات المتبادلة  - ٧٨المادة 

    للمانح والدائن المضمون 
ــا           ــا والتزاماتهم ــى حقوقهم ــدائن المضــمون عل ــانح وال ــاره الم ــذي يخت ــانون ال ــق الق ينطب

ــارا أيَّ قــانون، كــان القــانون المنطبــق هــو   المتبادلــة الناشــئة عــن الاتفــاق الضــما   ني، وإذا لم يخت
  القانون الذي يحكم الاتفاق الضماني.  

أن تلاحـظ أنَّ دليـل الاشـتراع في هـذا السـياق      لعلَّ اللجنة تـودُّ  [ملحوظة إلى اللجنة:  
(أ) يشير إلى نصوص دولية تتناول القانون الواجب تطبيقـه علـى الحقـوق والالتزامـات      :سوف
ص عاقدية، بما في ذلك مبادئ لاهاي بشـأن اختيـار القـانون في العقـود الدوليـة؛ (ب) ويلخِّ ـ     الت

لتحديد القانون الحاكم للاتفاق الضـماني إذا لم تقـم الأطـراف باختيـار      القواعد المقبولة عموماً
تي الدوليــة الــالأحــوال في تعريــف  أن تنظــرأيضـاً   لعــلَّ اللجنــة تــودُّالقـانون الواجــب التطبيــق. و 

ينبغـي أن تنطبـق عليهــا أحكـام هــذا الفصـل، وإضــافة حكـم في بدايــة هـذا الفصــل علـى غــرار        
من اتفاقية لاهاي بشأن الأوراق المالية، على النحو التـالي: "ينطبـق هـذا القـانون علـى       ٣ المادة

  جميع الحالات المتعلقة باختيار قانون من بين قوانين دول مختلفة".]  
    

 لمنطبق على الحق الضماني في الموجودات الملموسة القانون ا - ٧٩المادة 
 
، ينطبــق علــى ٩٣وفي المــادة  ٥إلى  ٢في غــير الأحــوال المنصــوص عليهــا في الفقــرات   -١

إنشاء الحق الضماني في الموجودات الملموسة وعلى نفاذه تجاه الأطراف الثالثـة وأولويتـه قـانون    
  الدولة التي توجد فيها تلك الموجودات.  

ــل      ينط  -٢ ــة الحــق الضــماني في الموجــودات الملموســة المشــمولة بمســتند قاب ــى أولوي ــق عل ب
للتداول جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثـة مـن خـلال حيـازة المسـتند، إزاء حـق ضـماني منـافس         

  تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى، قانون الدولة التي يقع فيها مكان المستند. عل نافذاًجُ

                                                                    

أحكام بعة بها، يجوز للدولة المشترعة أن تدمج وأعراف الصياغة المتَّللدولة المشترعة إلى التقاليد القانونية  استناداً )١(  
قانون منفصل في )، أو (في بدايته أو في نهايتهالخاص بها قانون المعاملات المضمونة القوانين ضمن تنازع 

  .(القانون المدني أو قانون آخر)
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ينطبق علـى إنشـاء الحـق الضـماني في الموجـودات الملموسـة       ،] ٤الفقرة  [رهنا بأحكام -٣
في أكثر مـن دولـة وعلـى نفـاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه          من النوع الذي يُستخدم عادةً

  المانح.  يقع فيها مقرُّ الدولة التي  قانونُ
الملموسـة الـتي   إذا كانت ملكية [سيارة أو سـفينة أو طـائرة أو غيرهـا مـن الموجـودات       -٤

ــة المشــترعة] مســجَّ  ص أو جــرى التأشــير بشــأنها في شــهادة   في ســجل متخصِّ ــ لةًتحــددها الدول
و تســجيل إشــعار بشــأن حــق ضــماني في تلــك الموجــودات في ذلــك الســجل أ    وجــازملكيــة، 

علــى إنشــاء الحــق الضــماني في الموجــودات الملموســة   انطبــق، التأشــير بشــأنها في تلــك الشــهادة
ر شـهادة  صـدَ ظ بالسجل أو تُحتفَالدولة التي يُ تجاه الأطراف الثالثة وأولويته قانونُ وعلى نفاذه

  الملكية تحت سلطتها.  
ــاً -٥ ــرة   رهن ، يجــوز إنشــاء حــق ضــماني في الموجــودات الملموســة (غــير      ٣بأحكــام الفق

و المزمـع  المفتـرض أ  إنشائهالصكوك القابلة للتداول أو المستندات القابلة للتداول) العابرة وقت 
نقلــها إلى دولــة أخــرى غــير الدولــة الــتي توجــد فيهــا وقــت الإنشــاء المفتــرض للحــق الضــماني،  

تجـاه الأطــراف الثالثـة بمقتضــى قـانون الدولــة الـتي توجــد فيهـا الموجــودات وقــت       وجعلـه نافــذاً 
الإنشاء المفترض للحق الضماني، أو بمقتضى قانون دولة المقصد النهائي للموجـودات، شـريطة   

ــدَّ    أ ــة في غضــون [م ــة قصــيرة تحــدِّ ن تصــل تلــك الموجــودات إلى تلــك الدول ــة ة زمني دها الدول
  المشترعة] بعد الإنشاء المفترض للحق الضماني.

ــة:    ــة إلى اللجنـ ــودُّ   [ملحوظـ ــة تـ ــلَّ اللجنـ ــظ أنَّلعـ ــيات  أن تلاحـ  ٢٠٧‐٢٠٣التوصـ
مصـطلح "الموجـودات   ، الـتي يسـتند إليهـا هـذا الحكـم، تسـتخدم       دليل المعاملات المضـمونة  من

يشـمل النقـود والصـكوك    بحيـث   دليل المعاملات المضمونةلتعريف المصطلح في  الملموسة" وفقاً
القابلــة للتــداول والمســتندات القابلــة للتــداول. فــإذا كــان تعريــف المصــطلح في الفقــرة الفرعيــة   

 ،وداتمـن مشـروع القـانون النمـوذجي يسـتثني تلـك الأنـواع مـن الموج ـ         ٢ط) من المـادة   (ط
دليـل  والأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط، والتي صـدرت بهـا شـهادات، غـير المشـمولة في      

تنقـيح هـذا الحكـم (والأحكـام الأخـرى في جميـع أجـزاء مشـروع          وجـب ، المعاملات المضمونة
أنـواع الموجـودات الملموسـة     إنَّحيـث   ٥نها (فيما عـدا الفقـرة   القانون النموذجي) لكي يتضمَّ

ــم ــا ولة فيالمشـ ــادةًلا تكـــون هـ ــمولةً عـ ــابرة أو  ضـــمن التعـــبير  مشـ ــة العـ ــودات الملموسـ "الموجـ
  تصديرها").  المراد
ــودُّ  ذلــك، إلى  إضــافةًو ــة ت ــوارد بــين معقــوفتين في   أن تنظــر فيمــا إذا كــان الــنصُّ لعــلَّ اللجن ال

 انت خاضـعةً لة، إذا كعلى السلع المتنقِّ ٤ضمان أن تنطبق الفقرة د منه يُقصَ، والذي ٣ الفقرة
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فضلاً عن ذلك، لعلَّ اللجنة تـودُّ أن تلاحـظ   . ٤المشار إليه في الفقرة  تخصِّصلنظام السجل الم
 تستند إليهـا، ولكـي   ، التي٢٠٥مع التوصية أوثق سق بشكل تتَّلكي  ٤ه جرى تنقيح الفقرة أنَّ

مــن الفصــل   ٣٨و ٣٧ (انظــر الفقــرتين  دليــل المعــاملات المضــمونة  نــة في المبيَّتتنــاول النقــاط  
خاصـة  قاعـدة  الحاجـة إلى   بـأنَّ  أن تحيط علمـاً لعلَّ اللجنة تودُّ ، وعلى وجه الخصوصالعاشر). 

 لدولـة سـجلٌّ  دى ات حقوق الملكية وشـهادات الملكيـة. فـإذا كـان ل ـ    على سجلاَّ تبدو مقتصرةً
يُسـتخدَم   سـجلاًّ أيضـاً   ه لا يعـدُّ لإشـعارات الحقـوق الضـمانية وسـائر الرهـون، لكنَّ ـ      صٌمتخصِّ

أمكـن  يـة والبيـع التـام)،    الملكيـة الأول فيـه  ل لحقوق الملكية (يمكن، علـى سـبيل المثـال، أن تسـجَّ    
، وإذا أشــارت تلــك القواعــد إلى تنــازع القــوانين العامــة بشــأن لقواعــدا تنــاول هــذه المســألة في

 مثــل هــذا الســجل، فســوف يشــترط القــانون الموضــوعي لتلــكفيهــا قــانون الدولــة الــتي يوجــد 
مــن ســجل الحقــوق  الدولــة علــى الــدائن المضــمون أن يقــوم بالتســجيل في ذلــك الســجل بــدلاً 

للأسـباب التاليـة: (أ)    ٤النظر في حذف الفقرة  اللجنة قد تودُّ أنَّ الضمانية العام في الدولة. إلاَّ
لا يسمح بتسجيل إشعار بحق ضماني لأغـراض النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة سـوى عـدد قليـل         

ومـا دام  م ظُتوجد مثل تلـك الـنُّ  ما دامت صة؛ (ب) وت حقوق الملكية المتخصِّظم سجلاَّمن ن
 ص في أكثـر مـن دولـة، فـإنَّ    يمكن تسجيل إشعار بحق ضماني في سجل حقوق الملكيـة المتخصِّ ـ 

ص إلى اتفاقيـة دوليـة   يستند مثل هذا السجل المتخصِّ ـما دام و ؛ (ج)لن تكون مناسبةً ٤الفقرة 
مـن  (الالتزامات الدولية علـى الدولـة المشـترعة)     ٣المادة  فإنَّفيها،  المشترعة طرفاً تكون الدولة

  للحفاظ على تطبيق الاتفاقية. كافيةًشأنها أن تكون 
في هـذا الحكـم    فيمـا إذا كـان ينبغـي الإشـارة صـراحةً     أن تنظـر   أيضاً لعلَّ اللجنة تودُّو  
ن الإشــارة إلى مكــان الموجــودات تي تتضــمَّغـيره مــن الأحكــام الــواردة في هــذا الفصـل ال ــ  (وفي

بــه لتحديــد مكــان    ن الوقــت الــذي يعتــدُّ  ، الــتي تبــيِّ ٨٨المرهونــة أو مقــر المــانح) إلى المــادة    
ــة   ــرالموجــودات المرهون ــانح أو مق ــك  . ويمكــن الم ــن ذل ــدلاً م ــل    ب ــارة في دلي ــذه الإش إدراج ه

تلـك   ةٍقـانون النمـوذجي، وبخاصَّ ـ  أحكـام مشـروع ال  أنَّ أيضاً  حالاشتراع، الذي يمكن أن يوضِّ
  .قرأ معاً، يجب أن تُنفسه الواردة في الفصل

ــلَّ   ــودُّ  ولع ــة ت ــل الاشــتراع ســوف يوضِّ ــ  أن تلاحــظ أنَّكــذلك  اللجن ــي:  دلي ــا يل ح م
علـى البضـائع والصـكوك القابلـة      ١الواردة في الفقرة العامة  قانون موقع المال تنطبق قاعدة (أ)

بلـــة للتـــداول والنقـــود والأوراق الماليـــة غـــير المودعـــة لـــدى وســـيط  للتـــداول والمســـتندات القا
دليــل المعــاملات   مــن الفصــل العاشــر مــن     ٢٦صــدرت بهــا شــهادات (انظــر الفقــرة      والــتي

الـواردة   قـانون موقـع المـال    على استثناءات من قاعـدة  تنصُّ ٥إلى  ٢الفقرات  وأنَّ ،)المضمونة
)؛ دليــل المعــاملات المضــمونة ل العاشــر مــن مــن الفصــ ٣٨‐٣٥(انظــر الفقــرات  ١ في الفقــرة
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في حالـــة الحـــق الضـــماني في  يكـــون القـــانون الواجـــب التطبيـــق،  ، ٢ وبمقتضـــى الفقـــرة (ب)
الدولـة الـتي يقـع فيهـا مكـان       الموجودات الملموسة المشـمولة بمسـتند قابـل للتـداول، هـو قـانون      

ــة الـــتي توجـــد    ــانون الدولـ ــتند ولـــيس قـ ــا المسـ ــةفيهـ ــودات الملموسـ ــتند  الموجـ ــمولة بالمسـ المشـ
، ٥ )؛ (ج) وتنطبـق الفقـرة  دليـل المعـاملات المضـمونة   من الفصل العاشر مـن   ٢٧ الفقرة (انظر

رة، صـدَّ ، على البضـائع العـابرة أو المُ  دليل المعاملات المضمونةمن  ٢٠٧التي تستند إلى التوصية 
أو يـراد   صـول عـابرةً  ، بشـرط أن تكـون الأ  ٣منقولـة تنطبـق عليهـا الفقـرة      إذا كانت سـلعاً  إلاَّ

علـى   وقـت الإنشـاء المفتـرض للحـق الضـماني، وهـي تـنصُّ        ،تصديرها إلى ولاية قضائية أخرى
دولـة  قـانون  قـانون دولـة المنشـأ و   لإخضاع إنشاء الحـق الضـماني ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة       

ــاً  المقصــد ــى الإط ــ    إنَّ، حيــث كليهمــا مع ــة المقصــد عل ــد لا تصــل إلى دول لاق، الموجــودات ق
  .  ٥  الفقرة نصِّد في تصلها بعد الوقت المحدَّ  أو

مـن   قاعـدةً  ٥الفقـرة  فيمـا إذا كانـت   فيمـا يلـي: (أ)   أيضـاً أن تنظـر    لعلَّ اللجنـة تـودُّ  و  
المعنيـة   ٢١مثـل المـادة   مثلـها  لة للدولـة المسـتقبِ   موضـوعيةً  قواعد تنازع القوانين وليست قاعـدةً 

ــانون الو  ــيير الق ــى ابتغ ــق عل ــين قوســين     جــب التطبي ــانون؛ (ب) والصــيغة الموضــوعة ب هــذا الق
 الملموسة العابرة أو المـراد تصـديرها" لا يشـمل عـادةً     الموجوداتمصطلح " إنَّضرورية، حيث 

 الصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول.]  
   

  القانون المنطبق على الحق الضماني - ٨٠المادة 
  في الموجودات غير الملموسة 

 
 ]، ينطبـق قـانون الدولـة الـتي يقـع فيهـا مقـرُّ       ٩٣إلى  ٩٠والمـواد   ٨١[رهناً بأحكـام المـادة    

  المانح على إنشاء الحق الضماني في الموجودات غير الملموسة ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.  
    

  ات المنطبق على الحق الضماني في المستحقَّالقانون  - ٨١المادة   
  ممتلكات غير منقولة أو تأجيرها  الناشئة من بيع

    أو من معاملة مضمونة بممتلكات غير منقولة
ات الناشـئة مـن بيـع ممتلكـات غـير منقولـة       ينطبق على إنشاء الحق الضماني في المستحقَّ -١

أو تأجيرها أو من معاملة مضمونة بممتلكات غير منقولة وعلى نفاذ ذلـك الحـق الضـماني تجـاه     
  المانح.   لويته قانون الدولة التي يقع فيها مقرُّالأطراف الثالثة وأو

، فإنَّ القانون المنطبق على أولويـة الحـقِّ الضـماني    ١وبصرف النظر عمَّا جاء في الفقرة  -٢
ن بيـــع أو تـــأجير ممتلكـــات غـــير منقولـــة أو مـــن معاملـــة مضـــمونة مـــات الناشـــئة في المســـتحقَّ
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مسجَّلٍ في سجل الممتلكات غـير المنقولـة الـذي    بممتلكات غير منقولة إزاء حق مُطالِبٍ منافسٍ 
ة هـو قــانون الدولـة الـتي يُحـتفظ بســجل     ل فيـه الحقـوق في الممتلكـات عــير المنقولـة المعنيَّ ـ    سـجَّ تُ

بالتسـجيل في   ،بموجـب ذلـك القـانون    ،الممتلكات غير المنقولة تحت سـلطتها، شـريطة أن يُعتـدَّ   
  تقرير أولوية الحق الضماني في المستحق.

د هــذه المــادة  ه، بينمــا تجسِّ ــأن تلاحــظ أنَّ ــلعــلَّ اللجنــة تــودُّ   لحوظــة إلى اللجنــة:  [م 
ن بيـع ممتلكـات   م ـات الناشـئة  (المتعلقـة بالمسـتحقَّ   دليـل المعـاملات المضـمونة   من  ٢٠٩ التوصية

مــن  ٥٤أو مــن معاملــة مضــمونة بممتلكــات غــير منقولــة؛ انظــر الفقــر  هــاأو تأجيرغــير منقولــة 
ــإنَّ الفصــل العاشــر)،  ــواردة في الفقــرة   ف ــواردة في    ١القاعــدة ال هــي نفســها القاعــدة العامــة ال

وتعـديل   ١اللجنـة أن تنظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي حـذف الفقـرة         قـد تـودُّ  ف مَّ. ومن ثَ ـ٨٣ المادة
ــ ٢ الفقــرة ، في حالــة الحــق ٨٠ا جــاء في المــادة ها كمــا يلــي: "بصــرف النظــر عمَّ ــ ليكــون نصُّ

شــئ عــن بيــع أو تــأجير ممتلكــات غــير منقولــة أو مــن معاملــة مضــمونة  نا الضــماني في مســتحقٍّ
القـانون المنطبـق علـى أولويـة الحـق الضـماني في المسـتحق إزاء حـق          بممتلكات غير منقولة، فإنَّ

ل فيــه الحقــوق في  ســجَّل في ســجل الممتلكــات غــير المنقولــة الــذي تُ    مطالــب منــافس مســجَّ  
قـانون الدولـة الـتي يُحـتفظ بسـجل الممتلكـات غـير المنقولـة          هـو  ،ةالممتلكات غير المنقولة المعنيَّ ـ

  تحت سلطتها".]
    

    القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني  - ٨٢المادة 
  القانون المنطبق على المسائل المتعلقة بإنفاذ الحق الضماني هو:    
جودات قانون الدولة الـتي يقـع فيهـا [فعـل] الإنفـاذ [المعـني] فيمـا يتعلـق بـالمو           (أ)  

  الملموسة؛  
ــالموجودات غــير         (ب)   ــق ب ــا يتعل ــة الحــق الضــماني فيم ــى أولوي ــق عل ــانون المنطب الق

  الملموسة.  
النظر في الـنص الـوارد بـين معقـوفتين في الفقـرة      لعلَّ اللجنة تودُّ [ملحوظة إلى اللجنة:   

ــه توضــيح أنَّ  ــة (أ)، والمقصــود من ــة أفعــال متمالإنفــاذ قــد ينطــوي علــى عــدَّ   الفرعي  لاًزة (مــثيِّ
بـاعتزام الـدائن المضـمون أن يحـوز الموجـودات المرهونـة مـن دون         الإشعار بالتقصير، والإشـعار 

ــدات   اللجــوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى، والتصــرُّ   ــع عائ ــة، وتوزي ف في الموجــودات المرهون
لـى  ). فعA/CN.9/802مـن الوثيقـة    ١٠٥في دول مختلفـة (انظـر الفقـرة     ف) يمكـن أن تـتمَّ  التصرُّ

ف فيهـا في  سبيل المثال، قد يحوز الدائن المضمون الموجودات المرهونة في دولـة، ويقـوم بالتصـرُّ   
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ذلــك، مناقشــة  بــدلاً مــنف في دولــة ثالثــة. كمــا يمكــن، ع عائــدات التصــرُّدولــة ثانيــة، ويــوزِّ
  المسألة أو توضيحها في دليل الاشتراع.]  

    
   القانون المنطبق على الحق الضماني - ٨٣المادة 

    في عائدات الموجودات المرهونة 
ينطبق على إنشاء حق ضماني في العائدات القانون المنطبق علـى إنشـاء الحـق الضـماني       -١

  في الموجودات المرهونة الأصلية التي تأتَّت منها العائدات.  
طبـق  ينطبق على نفاذ الحق الضماني في العائدات تجاه الأطراف الثالثة وأولويتـه القـانون المن    - ٢

  على نفاذ الحق الضماني في موجودات من نفس نوع العائدات تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.  
ح يوضِّ ـوف دليـل الاشـتراع س ـ   لاحـظ أنَّ أن تلعـلَّ اللجنـة تـودُّ    [ملحوظة إلى اللجنة:   

أنـه   (ب)و؛ دليـل المعـاملات المضـمونة   مـن   ٢١٥إلى التوصية  تستند هذه المادة أنَّيلي: (أ)  ما
ودعـت  ات أُى من بيعها مسـتحقَّ ، وبيعت وتأتَّكانت الموجودات المرهونة الأصلية مخزوناتٍ ذاإ

القـانون المنطبـق علـى مسـألة مـا إذا       كـان  ،١بمقتضي الفقرة ف ‘١‘في حساب مصرفي: لاحقاً 
 في تقاضـي أمـوال   الضماني في المستحق والحـقَّ  ا الحقَّتلقائيأن يحوز كان يجوز للدائن المضمون 

ــ ــة الأصــلية، هــو       مقيَّ ــات المرهون ــدات المخزون ــا مــن عائ دة لصــالح حســاب مصــرفي، باعتباره
القـانون المنطبـق    كـان ، ٢وبمقتضـى الفقـرة    ‘٢‘القانون المنطبـق في مكـان وجـود المخزونـات؛     

ضماني في العائدات تجاه الأطراف الثالثة وأولويته هـو القـانون المنطبـق علـى      حقٍّ على نفاذ أيِّ
ق وفي نهايــة المطــاف علــى الحــق في تقاضــي أمــوال مودعــة في الحســاب المصــرفي. وإلى   المســتح

أن تنظر فيما إذا كان هـذا النـوع مـن القواعـد ذات الشـقين قـد       لعلَّ اللجنة تودُّ جانب ذلك، 
بشـأن  عة فيهـا القـانون الحـاكم للإنشـاء بقاعـدة موسَّ ـ      يؤدي إلى صعوبات في الحالات التي يقـرُّ 

 الحقِّب ـالقـانون الحـاكم للنفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة والأولويـة         ئدات في حين لا يقرُّتلقائية العا
لعـلَّ اللجنـة   علـى ذلـك،    . وعلاوةًفقط اذلك بشكل محدود جدب التلقائي في العائدات، أو يقرُّ

نون القـا سـوى  تتناول لا ح أنها النظر فيما إذا كان ينبغي تنقيح نص هذه المادة بحيث توضِّتودُّ 
 ف المــانح أو أيِّيــة مــن الموجــودات المرهونــة الأصــلية نتيجــة تصــرُّتِّالمنطبــق علــى العائــدات المتأ

القـانون المنطبـق علـى توزيـع العائـدات       ٨٥ أحداث أخرى قبل التقصير، في حين تتناول المـادة 
  ]  ف في الموجودات المرهونة بموجب إجراءات إنفاذ لاحقة للتقصير.ية من التصرُّالمتأتِّ
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    معنى "مقر" المانح  - ٨٤المادة 
  :انحالم يقع مقرُّ ،لأغراض أحكام هذا الفصل  
  ؛  كان له مكان عملفي الدولة التي يوجد فيها مكان عمله، إن   (أ)  
مكـان عمـل في أكثـر     لـه كـان   إن ،فيها إدارته المركزية تُمارَسفي الدولة التي   (ب)  

  ؛  من دولة واحدة
  .  مكان عمل لهلم يكن  إن ،ةالمعتادته ا مكان إقامفي الدولة التي به  (ج)  

    
    الوقت الذي يُعتدُّ به لتحديد المكان أو المقر  - ٨٥المادة 

، يُقصد بالإشارات إلى مكـان الموجـودات المرهونـة أو    ٢باستثناء ما تنصُّ عليه الفقرة   -١
  مقر المانح في أحكام هذا الفصل ما يلي:  

ت الإنشــاء المفتـرض للحــق  شـاء، مكــان وجودهمـا وق ـ  فيمـا يخـصُّ مســائل الإن    (أ)  
  الضماني؛
فيمــا يخــصُّ مســائل النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة والأولويــة، مكــان وجودهمــا    (ب)  

  وقت نشوء المسألة.  
إذا كانت حقوق جميع المطالِبين المنافسين في الموجودات المرهونة قد أُنشئت وجُعلـت    -٢

بل تغيير مكان الموجـودات أو مقـر المـانح، فـإنَّ الإشـارات الـواردة       تجاه الأطراف الثالثة ق نافذةً
في أحكام هذا الفصل إلى مكان الموجودات أو مقر المانح يُقصد بها، فيما يخصُّ مسـائل النفـاذ   

  تجاه الأطراف الثالثة والأولوية، مكان وجودهما قبل ذلك التغيير.  
أن تشـير   المستصـوب نظر فيما إذا كان مـن  أن تلعلَّ اللجنة تودُّ [ملحوظة إلى اللجنة:   
إلى كـون "حقـوق جميـع     دليـل المعـاملات المضـمونة   مـن   ٢٢٠ ، المستندة إلى التوصـية ٢ الفقرة

تجاه الأطراف الثالثة قبل تغـيير مكـان الموجـودات     قد أُنشئت وجُعلت نافذةً المطالِبين المنافسين
فيمــا يتعلــق بالمطــالبين المنافســين الــذين   إلاَّهــذه الصــياغة لا تصــلح  فيبــدو أنَّ أو مقــر المــانح".

يكونون دائنين مضمونين منافسين، في حين لا تصلح بالنسبة للمطـالبين المنافسـين الـذين تنقـل     
هـا  لَّل إعسـار المـانح. ولع  ا، أو للمطـالبين المنافسـين الـدائنين، أو لممثِّ ـ   تام ـ إليهم الموجودات نقلاً

إنفـاذ الحـق    : (أ) يبـدو أنَّ ٨٥و ٨٢تضى التطبيق المشترك للمادتين ه بمقأن تلاحظ أنَّأيضاً  تودُّ
الضــماني في الموجــودات الملموســة يخضــع لقــانون الدولــة الــتي يجــري فيهــا الإنفــاذ (وفي معظــم  
 الحالات يكون هو قانون الدولة التي توجد بها الموجـودات) في وقـت الإنفـاذ؛ (ب) ويبـدو أنَّ    
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فيمـا   ودات غير الملموسة يخضع للقانون الذي يحكم الأولويـة (أيْ إنفاذ الحق الضماني في الموج
ر المانح) وقت نشوء المسألة؛ (ج) وإذا تغيَّ ـ ات، قانون الدولة التي يقع فيها مقرُّيتعلق بالمستحقَّ

علـى ذلـك،    المكان المعـني هـو المكـان وقـت بـدء الإنفـاذ. وعـلاوةً        فإنَّالمكان بعد بدء الإنفاذ، 
ر في إذا حـدث تغيُّ ـ  ق النتيجـة المناسـبة  ت هـذه المـادة تحقِّ ـ  أن تنظـر فيمـا إذا كان ـ  تودُّ لعلَّ اللجنة 

المــانح بعــد إنشــاء الحــق الضــماني أو بعــد بــدء إجــراءات     مكــان الموجــودات المرهونــة أو مقــرِّ 
ر مكان الموجودات الملموسة بعد إنشـاء الحـق الضـماني فيهـا     الإنفاذ. فعلى سبيل المثال، إذا تغيَّ

الـدائن المضـمون في إعـادة حيـازة      د حـقُّ قيَّ ـقـد يُ فر القـانون المنطبـق علـى الإنفـاذ،     تغيَّ ـ مَّثَ ومن
 الموجــودات بــدون تقــديم طلــب إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى، أو يــنظم ذلــك بشــكل مختلــف. 

 سـق القاعـدة الـتي مفادهـا أنَّ    في هذا الصـدد أن تراعـي مـا يلـي: (أ) قـد لا تتَّ     لعلَّ اللجنة تودُّ و
به لتحديد مكان الموجودات الملموسة فيما يتعلـق بمسـائل الإنفـاذ هـو وقـت       لوقت الذي يعتدُّا

 ٢١ المـادة  ؛ (ب) وتـنصُّ ٨٢الإنشاء المفترض للحق الضماني مع الفقرة الفرعية (أ) مـن المـادة   
ر القــانون المنطبــق؛ (ج) وتتنــاول مــن مشــروع القــانون النمــوذجي بوضــوح علــى إمكانيــة تغيُّ ــ

  مسألة جميع المطالبين الذين تنشأ حقوقهم قبل التغيير.]   ٨٥من المادة  ٢  الفقرة
    

    استبعاد الإحالة إلى قانون آخر  - ٨٦المادة 
يُقصد بالإشارة في أحكـام هـذا الفصـل إلى "قـانون" دولـة، بوصـفه القـانون المنطبـق علـى            

  بقواعد القانون الدولي الخاص.   مسألة ما، القانونُ النافذ في تلك الدولة بخلاف أحكامها المتعلقة
    

  ذات الأسبقية القواعد الإلزامية  - ٨٧المادة 
    والسياسة العامة (النظام العام) 

لا تمنع أحكامُ هذا الفصل المحكمةَ من تطبيق الأحكام الإلزاميـة ذات الأسـبقية لقـانون      -١
  حكام هذا الفصل.  دولة المحكمة، التي تنطبق بصرف النظر عن القانون المنطبق بمقتضى أ

يحدِّد قانون دولـة المحكمـة مـتى يجـوز للمحكمـة أو يجـب عليهـا أن تُطبِّـق أو تأخـذ في            -٢
  الاعتبار الأحكام الإلزامية ذات الأسبقية الواردة في قانون آخر.  

ــق بمقتضــى        -٣ ــانون المنطب ــق أيِّ حكــم مــن أحكــام الق لا يجــوز لمحكمــة أن تســتبعد تطبي
إذا كانـت نتيجـة ذلـك التطبيـق تتعـارض تعارضـاً واضـحاً مـع المفـاهيم           أحكام هذا الفصل إلاَّ

  ) لبلد المحكمة، وفي حدود ذلك التعارض.  النظام العامالأساسية للسياسة العامة (



 

V.15-03668 11 
 

A/CN.9/853 

ــة المحكمــة مــتى يجــوز للمحكمــة أو يجــب عليهــا أن تطبِّــق أو تأخــذ        -٤ ــانون دول يحــدِّد ق
) لدولة عدا الدولة الـتي ينطبـق قانونهـا بموجـب أحكـام      النظام العامالاعتبار السياسة العامة ( في

  هذا الفصل.  
لا تجيز هذه المـادة تطبيـق أحكـام قـانون دولـة المحكمـة [أو قـانون دولـة أخـرى] علـى             -٥

  نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.  
مــن مشــروع  ٩٠و ٨٩المــادتين  أن تلاحــظ أنَّلعــلَّ اللجنــة تــودُّ [ملحوظـة إلى اللجنــة:    

مــن مشــروع مبــادئ لاهــاي بشــأن  ١١و ٨ســقا مــع المــادتين حتــا حــتى تتَّقِّالقــانون النمــوذجي نُ
 ‐ ٦اختيار القانون المنطبق في العقود الدولية ("مشروع مبـادئ لاهـاي")، الوثيقـة الأوليـة رقـم      

على ذلـك،   وةً). وعلاA/CN.9/802من الوثيقة  ١٠٦(انظر الفقرة  ٢٠١٤حة في تموز/يوليه المنقَّ
مـن مشـروع    ١١مـن المـادة    ٥إضـافة الفقـرة   أيضـاً   أن تنظر فيما إذا كان ينبغـي لعلَّ اللجنة تودُّ 

مبادئ لاهاي، التي تتنـاول الاسـتثناء مـن السياسـة العامـة والقواعـد الإلزاميـة في حالـة إجـراءات          
مـن هـذه    ٥ن ينبغي تنقيح الفقرة فيما إذا كاأيضاً  أن تنظر ها تودُّالتحكيم، إلى هذه المادة. ولعلَّ

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة،  ٢٢٢المــادة، الــتي تســتند إلى الفقــرة الفرعيــة (ج) مــن التوصــية  
لتوضح أنه لا يجوز لدولة المحكمة أن تستبعد أحكـام القـانون الواجـب التطبيـق علـى النفـاذ تجـاه        

و أحكــام دولــة أخــرى (مــا لم يكــن  ق أحكامهــا الخاصــة أالأطــراف الثالثــة وأولويتــها، وأن تطبِّــ
قانون دولة المحكمة أو قانون الدولة الأخرى هو القـانون الواجـب التطبيـق بمقتضـى أحكـام هـذا       

هج بالحاجة إلى تحقيق اليقين فيمـا يتعلـق بالقـانون المنطبـق علـى النفـاذ       هذا النَّيُسوَّغ الفصل). "و
 )٢الفقـرة ( ٣٠، و)٢الفقـرة  ( ٢٣نفسـه في المـواد    هجبـع الـنَّ  تَّتجاه الأطراف الثالثة والأولويـة. ويُ 

 ١١من المـادة   ٣بع كذلك في الفقرة ات. وهو متَّمن اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقَّ ٣١و
دليــل المعــاملات مــن الفصــل العاشــر مــن  ٧٩اق الماليــة" (انظــر الفقــرة رمــن اتفاقيــة لاهــاي لــلأو

علــى النحــو  ٥أن تنظــر في صــيغة بديلــة للفقــرة ة تــودُّ لعــلَّ اللجنــ). وفي هــذا الصــدد، المضــمونة
التــالي: "لا تنطبــق هــذه المــادة علــى القــانون الحــاكم لنفــاذ الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثالثــة   
وأولويته"، أو "لا تجيز هذه المادة لمحكمة استبعاد أحكام هذا الفصل التي تتنـاول القـانون المنطبـق    

الأطـراف الثالثـة وأولويتـه"، أو "لا تجيـز هـذه المـادة هيمنـة تطبيـق          على نفاذ الحق الضـماني تجـاه  
أحكام قانون دولة المحكمة أو دولـة أخـرى يكـون قانونهـا واجـب التطبيـق بمقتضـى أحكـام هـذا          

  الفصل ويتعلق بنفاذ حق ضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته".]
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  المنطبق تأثير بدء إجراءات الإعسار على القانون  - ٨٨المادة 
    على الحقوق الضمانية

، يكـون القـانون المنطبـق علـى الحـق الضـماني بمقتضـى أحكـام         ٢رهناً بأحكام الفقـرة    -١
  هذا الفصل واجب التطبيق بصرف النظر عن بدء إجراءات الإعسار المتعلقة بالمانح.  

 ونـاً يكون تطبيق القانون المنطبـق علـى الحـق الضـماني بمقتضـى أحكـام هـذا الفصـل مره          - ٢
بتطبيق قانون الإعسار في الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسـار علـى معاملـة الحقـوق الضـمانية      

  في إجراءات إعسار المانح.
أن تنظر فيما إذا كـان ينبغـي الإبقـاء علـى هـذه      لعلَّ اللجنة تودُّ [ملحوظة إلى اللجنة:   

مشــروع  إلى أنَّ ، نظــراًلمضــمونةدليــل المعــاملات امــن  ٢٢٣المــادة، الــتي تســتند إلى التوصــية  
القــانون النمــوذجي لا يتنــاول المســائل المتعلقــة بالإعســار (أو القــانون المنطبــق في حالــة إعســار  

أن تنظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي     فلعلَّهـا تـودُّ   رت اللجنة الإبقاء على هـذه المـادة،   المانح). وإذا قرَّ
بالقـدر الكـافي لقـانون     ما لا تكون دقيقـةً لدليل، فربَّ مناسبةً، فهي وإن كانت ٢حذف الفقرة 

ــدليل الاشــتراع أن يوضِّ ــ     ــة، يمكــن ل ــذه الحال ــوذجي. وفي ه ــانون الإعســار الواجــب    ح أنَّنم ق
د ما إذا كان لتطبيقه على مسائل مثل تلـك الـوارد   التطبيق (قانون محكمة الإعسار) سوف يحدِّ

 ني وإنفـاذه وتحديـد أولويتـه مقارنــةً   تـأثير فيمـا يتعلـق بصــحة الحـق الضـما      ٢وصـفها في الفقـرة   
 اق لـولا بـدء إجـراءات الإعسـار المتعلقـة بالمـانح، ومـدى هـذ        بالنتيجة التي كان يمكـن أن تتحقَّ ـ 

ــاملات المضــمونة، التوصــية      ــل المع ــر دلي ــأثير (انظ ــرات ٢٢٣الت ــن الفصــل   ٨٢‐٨٠، والفق م
  اني).]  من الجزء الث ٨٨، والفقرة دليل الإعسارمن  ٣١العاشر، والتوصية 

    
      القواعد الخاصة بموجودات معيَّنة - باء

  القانون المنطبق على علاقة الأطراف الثالثة - ٨٩المادة 
    المدينة والدائنين المضمونين 

يكون القانون المنطبق على العلاقة بين مانح الحق الضـماني في مسـتحق أو صـك قابـل       
أو المـدين بمقتضـى المسـتند القابـل للتـداول      للتداول أو مستند قابل للتداول، والمدين بالمسـتحق  

  هو القانون المنطبق على ما يلي:   ،ر المستند القابل للتداولصدِأو مُ
ــدين بمقتضــى الصــك أو مصــدر المســتند،        (أ)   ــدين بالمســتحق والم ــة بــين الم العلاق

  ضماني في المستحق أو الصك أو المستند؛   قٍّالحائز لحو
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الاســتظهار بحــق ضــماني في المســتحق أو في    وز الــتي بمقتضــاها يج ــ الشــروط   (ب)  
الصك أو في المستند تجاه المدين بالمستحق أو المدين بمقتضـى الصـك أو مُصـدِر المسـتند، بمـا في      
ذلــك مــا إذا كــان يجــوز للمــدين بالمســتحق أو المــدين بمقتضــى الصــك أو مُصــدِر المســتند أن      

  ضماني؛   المانح في إنشاء حقٍّ يتمسَّك باتفاق يُقيِّد حقَّ
مسألة ما إذا كانـت التزامـات المـدين بالمسـتحق أو المـدين بمقتضـى الصـك أو          (ج)  

  مُصدر المستند قد استوفيت.  
هـــذه المـــادة تســـتند إلى    أن تلاحـــظ أنَّلعـــلَّ اللجنـــة تـــودُّ   [ملحوظـــة إلى اللجنـــة:    
اشــر) مــن الفصــل الع ٦٣و ٦٢(انظــر الفقرتــان  دليــل المعــاملات المضــمونةمــن  ٢١٧ التوصــية
  .]  اتاتفاقية المستحقَّمن  ٢٩والمادة 

    
  القانون المنطبق على الحق الضماني - ٩٠المادة 

    في حق تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي 
الحــق الضــماني في حــق تقاضــي  يكــون القــانون المنطبــق علــى إنشــاء، ٩١رهنــاً بالمــادة   -١

ه طـراف الثالثـة، وأولويت ـ  ذلك الحق الضماني تجاه الأ عة في حساب مصرفي، ونفاذالأموال المودَ
  :هو ،الحقوق والالتزامات بين المصرف الوديع والدائن المضمونوكذلك على ه، وإنفاذ

    
    )٢(الخيار ألف    

  الدولة التي يوجد فيها مكان عمل المصرف الذي يحتفظ بالحساب المصرفي.   قانونَ
القـانون المنطبـق هـو     كانمن دولة واحدة، إذا كانت للمصرف أماكن عمل في أكثر   -٢

  قانون الدولة التي يوجد فيها الفرع الذي يحتفظ بذلك الحساب.  
    

    الخيار باء    
 أنها الدولة الـتي يحكـم قانونهـا ذلـك الاتفـاق     بصراحةً في اتفاق الحساب المذكورة الدولة  قانونَ

صـراحةً علـى انطبـاق ذلـك      آخـر إذا كـان اتفـاق الحسـاب يـنصُّ      اً، أو قانون ـالخاص بالحسـاب 
  القانون الآخر على جميع تلك المسائل.  

                                                                    

  .باء من هذه المادة البديلألف أو  بالبديليجوز للدولة أن تأخذ  )٢(  
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إذا كان لدى المصـرف الوديـع، وقـت     إلاَّ ١وفقاً للفقرة المحدَّد لا ينطبق قانون الدولة   -٢
في تلــك الدولــة يــزاول نشــاطاً منتظمــاً في مجــال الاحتفــاظ        إبــرام اتفــاق الحســاب، مكتــبٌ   

  بحسابات مصرفية.  
تـدرج  ، وجب تحديده وفـق [ ٢أو الفقرة  ١دَّد القانون المنطبق وفقاً للفقرة إذا لم يتح  -٣
من اتفاقيـة لاهـاي الخاصـة بالقـانون      ٥الدولة المشترعة قواعد التقصير التي تستند إلى المادة  هنا

  المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط].  
 أن تلاحـــظ أنَّ هـــذه المـــادة تســـتند إلى   لعـــلَّ اللجنـــة تـــودُّ   [ملحوظـــة إلى اللجنـــة:    
أن يوضِّـح  النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي      هـا تـودُّ  من دليل المعاملات المضمونة. ولعلَّ ٢١٠ التوصية

نـة بصـرف النظـر    في ولاية قضائية معيَّ ه ينبغي اعتبار الفرع كائناًلخيار ألف أو دليل الاشتراع أنَّا
م خدمات فرعه من خـلال مكاتـب ماديـة أو فقـط عـن طريـق وصـلة        صرف يقدِّا إذا كان المعمَّ

ا للزبـائن الكـائنين في تلـك الولايـة القضـائية. ولعـلَّ       مباشرة على شبكة الإنترنت متاحة إلكتروني
عنـوان قـانوني    ه يجب أن يكون للمصرف وجود مادي أواللجنة تودُّ أن تراعي في هذا الصدد أنَّ

للأغــراض التنظيميــة وغيرهــا مــن الأغــراض (قــوانين مكافحــة غســل الأمــوال،  في ولايــة قضــائية 
  لخ).]  إي للحسابات المالية الأجنبية، واختصاص المحكمة،  قانون الامتثال الضريب

    
  نة القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني في أنواع معيَّ - ٩١المادة 

    ل من الموجودات تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجي
المــانح يعتــرف بتســجيل إشــعار كطريقــة   إذا كــان قــانون الدولــة الــتي يقــع فيهــا مقــرُّ    

لتحقيــق نفــاذ الحــق الضــماني في صــك قابــل للتــداول أو في حــق تقاضــي الأمــوال المودعــة في     
مسـألة   قانون تلك الدولة هو القانون المنطبق بشـأن  كانحساب مصرفي تجاه الأطراف الثالثة، 

ق بواسطة التسجيل بمقتضـى قـوانين تلـك    كان النفاذ تجاه الأطراف الثالثة قد تحقَّ البتِّ فيما إذا
  .  الدولة

أن تنظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي الإبقـاء علـى هـذه        لعـلَّ اللجنـة تـودُّ    [ملحوظة إلى اللجنة:   
نـة  لعـلَّ اللج . وفي هذا الصـدد،  دليل المعاملات المضمونةمن  ٢١١المادة، التي تستند إلى التوصية 

المـانح تعتـرف بتسـجيل     أثر هذه القاعدة، إذا كانت الدولة التي يقع فيهـا مقـرُّ   أن تلاحظ أنَّتودُّ 
إشعار كطريقة للنفاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة، هـو أن يصـبح للـدائن المضـمون خيـار تحقيـق النفـاذ           

المــانح  رُّتجــاه الأطــراف الثالثــة عــن طريــق التســجيل بمقتضــى قــانون الدولــة الــتي يوجــد فيهــا مق ــ  
). ٧٩مـــن المـــادة  ١) أو بمقتضـــى قـــانون الدولـــة الـــتي يوجـــد بهـــا الصـــك (الفقـــرة  ٩١  (المـــادة
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ه قـد يكـون لهـذه النتيجـة عواقـب غـير مقصـودة.        أن تنظر في أنَّ تودُّناحية ثانية، لعلَّ اللجنة   منو
غـرض  لالمـانح   فعلى سبيل المثال، سيكون على المطالب المنافس المحتمل استعراض القـانون في مقـر  

ت البحـث في سـجلاَّ   مَّلتحقيـق النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة ثُ ـ      تحديد ما إذا كان التسجيل طريقةً
تجـاه أطـراف ثالثـة.     في الصـك نافـذاً   ضـماني  لغرض تحديد ما إذا كان هناك حقٌّدولتين مختلفتين 

مــا إذا كــان ينبغــي أن يقتصــر النظــر فيفلعلَّهــا تــودُّ رت اللجنــة الإبقــاء علــى هــذه المــادة، فــإذا قــرَّ
 مْانطباقها على الصكوك القابلة للتداول وحقوق تقاضي الأموال المودعـة في حسـابات مصـرفية أَ   

على أنواع أخرى من الموجودات (مثـل الموجـودات الملموسـة المشـمولة     أيضاً  تنطبق ه ينبغي أنأنَّ
ــتي يتحــدَّ   ــداول، وال ــل للت ــاذ الحــق الضــماني تجــا  بمســتند قاب ــا حســب   د نف ــة فيه ه الأطــراف الثالث

  المستند).]    مكان
    

    القانون المنطبق على الحق الضماني في الممتلكات الفكرية  - ٩٢المادة 
يكــون القــانون المنطبــق علــى إنشــاء الحــق الضــماني في ممتلكــات فكريــة ونفــاذه تجــاه       -١

  ت الفكرية بالحماية.  ع فيها الممتلكاالأطراف الثالثة وأولويته هو قانون الدولة التي تتمتَّ
ضماني في الممتلكات الفكرية بمقتضى قانون الدولـة الـتي يوجـد     إنشاء حقٍّأيضاً  يجوز  -٢

جعلـه نافـذاً بمقتضـى ذلـك القـانون تجـاه أطـراف ثالثـة غـير دائـن           أيضـاً   المانح، ويجوز فيها مقرُّ
  مضمون أو منقول إليه أو مرخَّص له بالاستخدام.  

نطبــق علــى إنفــاذ الحــق الضــماني في الممتلكــات الفكريــة هــو قــانون   يكــون القــانون الم  -٣
  المانح.   الدولة التي يوجد فيها مقرُّ

    
  القانون المنطبق على الحق الضماني - ٩٣المادة 

    في أوراق مالية غير مودعة لدى وسيط 
    الخيار ألف    

  من هذه المادة:   ٢رهناً بالفقرة   -١
اني في الأوراق المالية غـير المودعـة لـدى وسـيط،     ينطبق على إنشاء الحق الضم  (أ)  

والتي صدرت بهـا شـهادات، وعلـى نفـاذ ذلـك الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه            
  قانون الدولة التي توجد فيها الشهادات؛  

ينطبق على إنفاذ الحق الضـماني في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط،         (ب)  
  ادات، قانون الدولة التي يحدث فيها [فعل] الإنفاذ [المعني].  والتي صدرت بها شه
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ينطبــق علــى نفــاذ الحــق الضــماني في الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط، والــتي     -٢
  بمقتضاه.   المُصدِرقانون الدولة الذي أُنشئ  المُصدِرصدرت بها شهادات، تجاه 

 اليــة غــير المودعــة لــدى وســيط والــتيينطبــق علــى إنشــاء الحــق الضــماني في الأوراق الم  -٣
وإنفـاذه،   تصدر بها شهادات، وعلى نفاذ ذلك الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثـة وأولويتـه   لم

، قـــانون الدولـــة الـــذي أُنشـــئ    المُصـــدِروكـــذلك علـــى نفـــاذ ذلـــك الحـــق الضـــماني تجـــاه       
  بمقتضاه.    المُصدِر

    
    الخيار باء    

 الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط، وعلـى       ينطبق على إنشاء الحـق الضـماني في    
نفاذ ذلك الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه، وكذلك على نفـاذ ذلـك الحـق    

  بمقتضاه.   المُصدِر، قانون الدولة الذي أُنشئ المُصدِرالضماني تجاه 
    

    الخيار جيم    
كية غير المودعة لدى وسـيط وعلـى نفـاذ    ينطبق على إنشاء الحق الضماني في أسهم المل  -١

ذلــك الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثالثــة وأولويتــه وإنفــاذه، وكــذلك علــى نفــاذ ذلــك الحــق 
  بمقتضاه.   المُصدِر، قانون الدولة الذي أُنشئ المُصدِرالضماني تجاه 

ينطبق على إنشاء الحق الضـماني في سـندات الـدين غـير المودعـة لـدى وسـيط، وعلـى           -٢
فاذ ذلك الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه، وكذلك على نفـاذ ذلـك الحـق    ن

  ، القانون الذي يحكم الأوراق المالية.المُصدِرالضماني تجاه 
م أن تنظـر في الخيـارات المـذكورة أعـلاه. ويقـدِّ     لعلَّ اللجنة تـودُّ  [ملحوظة إلى اللجنة:   

أن الأوراق المالية التي صدرت بها شـهادات والأوراق الماليـة الـتي    بش ةًمستقلَّ الخيار ألف قواعدَ
الأوراق الماليـة الـتي صـدرت بهـا شـهادات، قواعـد        لم تصدر بها شهادات، ثمَّ يضع، فيما يخصُّ

تختلف باختلاف المسـائل (وهـي قواعـد علـى غـرار تلـك المنطبقـة علـى الموجـودات الملموسـة؛           
). وفيمـا يخـصُّ الأوراق الماليـة    ٨٢لفقرة الفرعية (أ) من المادة ، وا٧٩من المادة  ١انظر الفقرة 

مــا يعيبــه عــدم هج بالمرونــة وإنَّالــتي صــدرت بهــا شــهادات علــى وجــه التحديــد، يمتــاز هــذا الــنَّ  
التمييـز  حيثمـا لا يمكـن   اليقين، إذ أنَّه يمكن أن يؤدي إلى تضارب وتداخل. فعلى سبيل المثال، 

بمقتضـاه بـدلاً    المُصـدِر يمكن أن تُحال إلى القانون الذي أُنشئ ها إنَّفبوضوح بين تلك المسائل، 
من القانون المنطبق في مكان وجود الشهادات. ولكـن يمكـن أن تثـار هـذه المسـألة فيمـا يتعلـق        
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ات، حيــث ينطبــق علــى الإنشــاء بــأنواع أخــرى مــن الموجــودات غــير الملموســة، مثــل المســتحقَّ
، القـانون المنطبـق علـى مقـر المـانح،      ٨٠والأولوية، بمقتضـى المـادة    والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة

، ينطبــق علـى العلاقـة بــين المـدين بالمســتحق والـدائن المضــمون     ٨٩ه بمقتضــى المـادة  في حـين أنَّ ـ 
إذا كـان   النظـر في أن تخلـص إلى مـا   لعلَّ اللجنـة تـودُّ   ، فمَّالقانون المنطبق على المستحق. ومن ثَ

، أو تتناول هذا الشاغل في مشـروع القـانون النمـوذجي أو    ون المنطبق سليماًلقانلتحديد هذا ال
فيمـا يتعلـق بـالأنواع الأخـرى مـن الموجـودات غـير الملموسـة. وبالإضـافة          أيضاً  دليل الاشتراع

ــتي صــدرت بهــا        ــة ال ــه إنشــاء الحــق الضــماني في الأوراق المالي ــف، بإحالت ــار أل ــك، فالخي إلى ذل
الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته إلى القانون المنطبـق في مكـان    شهادات ونفاذ ذلك الحق

للـدائن المضـمون بـأن يتلاعـب بالقـانون المنطبـق علـى النفـاذ         يتيح الإمكانية وجود الشهادات، 
الخيار ألف (وإن كان مـن غـير المحتمـل أن ينطبـق علـى      في إطار تجاه الأطراف الثالثة والأولوية 

أيضـاً   ) عبر نقل الشهادات من بلد إلى آخر. كما يثار هـذا الشـاغل  ٨٨دة الإنشاء بموجب الما
فيما يتعلق بأنواع أخرى من الموجودات الملموسـة الـتي يكـون للمـدين المضـمون حيـازة ماديـة        

د مطالبة تجـاه طـرف ثالـث (مثـل الصـكوك القابلـة للتـداول والمسـتندات         لها، سواء كانت تجسِّ
على ذلـك، وفيمـا يتعلـق بـالأوراق الماليـة       مثل المعادن الثمينة). وعلاوةًلا ( مْالقابلة للتداول) أَ

ري علـى جميـع   س ـْن قاعـدة واحـدة تَ  ز الخيـار ألـف بأنَّـه يتضـمَّ    التي لم تصدر بها شهادات، يتميَّ ـ
المسائل وأنَّه يُحيـل إلى القـانون نفسـه (وهـو قـانون يختلـف عـن القـانون المنطبـق علـى الأنـواع            

ودات غــير الملموســة). بيــد أنَّــه يعيبــه أنَّــه لا يميِّــز بــين أســهم الملكيــة (الــتي   الأخــرى مــن الموجــ
المُصــدِر ر، قــانون الدولــة الــذي أُنشــئ  صــدِيناســبها، فيمــا يتعلــق بنفــاذ الحــق الضــماني تجــاه المُ 

ــة).       ــالأكثر القــانون الــذي يحكــم الأوراق المالي ــدين (الــتي قــد يناســبها ب بمقتضــاه) وســندات ال
 على أسهم الملكية وإضـافة فقـرة جديـدة تخـصُّ     ٢لخيار ألف اقتصار تطبيق الفقرة بدائل ا ومن

علـى نفـاذ الحـق الضـماني في سـندات الـدين        القانون المنطبقسندات الدين على النحو التالي: "
القـانون الـذي يحكـم الأوراق الماليـة" (مـع حـذف       هـو   المُصـدِر غـير المودعـة لـدى وسـيط تجـاه      

ذلـك أن تتبـع الفقـرة الجديـدة     بـدلاً مـن   الحاليـة). كمـا يمكـن     ٣مـن الفقـرة    رالمُصدِالنفاذ تجاه 
أن لعــلَّ اللجنــة تــودُّ ، أو أن يجــري تناولهــا في تلــك المــادة. وفي هــذا الصــدد،  ٨٩صــيغة المــادة 
في مشـــروع القـــانون  اًمـــدين اًثالثـــ اًل باعتبـــاره طرفـــعامَـــمصـــدر الأوراق الماليـــة يُ تلاحـــظ أنَّ

تتناول نفاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة المدينـة (فيمـا عـدا          ٨٩المادة  النموذجي، وأنَّ
  ).  ٩٠النفاذ تجاه المصرف الوديع، وهو ما تتناوله المادة 

أمَّـا الخيــار بــاء فيــنصُّ علــى قاعــدة وحيـدة تنطبــق علــى الأوراق الماليــة الــتي صــدرت بهــا     
اء، كمـا تنطبـق علـى جميـع المسـائل. ويزيـل       سـو  شهادات والتي لم تصدر بها شـهادات علـى حـدٍّ   
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بمقتضــاه وبــين المُصــدِر هج مخــاطر التضــارب أو التــداخل بــين قــانون الدولــة الــذي أُنشــئ هــذا الــنَّ
القوانين الأخرى التي قد تحدِّدها قواعـد تنــازع القــوانين المعمـول بهـا في دولـة المحكمــة للنظـر في        

كــان وجــود الشــهادات لأغــراض تحديــد أولويــة الحــق مســائل أخــرى (مثــل القــانون المنطبــق في م
الضماني في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط والتي صـدرت بهـا شـهادات). وبالإضـافة إلى     
ذلــك، فــإنَّ الإحالــة إلى قــانون واحــد فحســب فيمــا يتعلــق بجميــع المســائل تــوفِّر قــدراً أكــبر مــن   

المفروضـة علـى نقـل الأوراق الماليـة بمقتضـى قـانون       اليقين، لأنَّ بعض تلـك المسـائل (مثـل القيـود     
مـا فيمـا   ، وإنَّفقـط المُصـدِر  نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه      لـيس فيمـا يخـصُّ    ةًالشركات) قد تعتبر مهمَّ

على ذلك، فالخيار بـاء، إذ لم يُشـر إلى القـانون     إنشاء الحق الضماني وإنفاذه أيضاً. وعلاوةً يخصُّ
الأوراق الماليـة الـتي صـدرت بهـا شـهادات، يمنـع        دات فيمـا يخـصُّ  المنطبق في مكـان وجـود الشـها   

الشــخص الحــائز مــن التلاعــب بتحديــد القــانون المنطبــق عــن طريــق نقــل الشــهادات مــن بلــد إلى 
فيمـا يتعلـق بإنشـاء الحـق      قانون دولة الموجـودات  آخر. بيد أنَّ الخيار باء يعيبه أنَّه يحيد عن قاعدة

ية التي صدرت بهـا شـهادات ونفـاذ ذلـك الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف         الضماني في الأوراق المال
الثالثة وأولويته. ومن ثمَّ فمن شأن قواعد تنازع القوانين فيما يتعلق بالأوراق الماليـة الـتي صـدرت    
بهــا شــهادات أن تختلــف عــن القواعــد المنطبقــة علــى ســائر الموجــودات غــير الملموســة الــتي تُعامــل 

، يُـنظَّم إنشـاء الحـق الضـماني في     ٧٩ملة الموجودات الملموسـة (بموجـب المـادة    لأغراض معيَّنة معا
المستندات أو الصكوك القابلة للتداول ونفاذ ذلك الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه       

ــاء الأخــرى أنَّ ــ      ــار ب ــانون المنطبــق في مكــان المســتند أو الصــك). ومــن عيــوب الخي ه بموجــب الق
يحيـل حـتى الحقـوق الضـمانية في سـندات       مَّسـهم الملكيـة وسـندات الـدين، ومـن ثَ ـ     ق بين أيفرِّ  لا

  .  دائماً ر، وقد لا يكون هذا مناسباًصدِالدين إلى قانون الدولة الذي أُنشئ بموجبه المُ
وفي حين يُبقي الخيارُ جيم على الخيار باء فيما يتعلق بأسهم الملكيـة (سـواء صـدرت بهـا       

فإنَّه يُحيل إلى قاعدة مختلفة فيمـا يتعلـق بسـندات الـدين (سـواء صـدرت       شهادات أو لم تصدر)، 
ذا لهــســوِّغ م الأوراق الماليــة. والموهــي قــانون الدولــة الــذي يــنظِّ بهــا شــهادات أو لم تصــدر)، ألاَّ

هج هــو أنَّــه في حــال اختــار الـــمُصدِر قانونــاً غــير قــانون الدولــة الــذي أُنشــئ بمقتضــاه ليكــون   الــنَّ
القـانون المنطبـق   أيضـاً   نظِّم للأوراق المالية، فإنَّ ذلك القانون الآخر ينبغي أن يكون هوالقانون الم

هج هي الأخـذ بقـانون واحـد في تنظـيم جميـع المسـائل       على مسائل الحق الضماني. وفائدة هذا النَّ
ــدين،   ــالمتعلقــة بســندات ال  ا مــن شــأنه أن يــتلافى المخــاطر الناجمــة عــن التضــارب الناشــئ عــن    ممَّ

الفاصـل بـين    أنَّ عيـب الخيـار جـيم هـو أنَّ الحـدَّ      اختلاف القوانين المنطبقة باختلاف المسائل. إلاَّ
يكون واضحاً في بعـض الأحـوال (كمـا في حالـة الأوراق      أسهم الملكية وسندات الدين يمكن ألاَّ

الخيـار جـيم علـى     المالية القابلة للتحويل على سبيل المثال). وبالإضافة إلى ذلـك، وفي حـين يُركِّـز   



 

V.15-03668 19 
 

A/CN.9/853 

سـقاً  ات في هـذا الصـدد، فإنَّـه لـن يكـون متَّ     الطابع التعاقدي لسندات الدين، والتي تُناظر المستحقَّ
ات ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة     مع قاعدة تنازع القوانين بشأن إنشاء الحق الضماني في المستحقَّ

انون الدولـة الـتي يقـع فيهـا مقـرُّ المـانح       ات، ينظِّم ق، في حالة المستحق٨٠َّوأولويته (بموجب المادة 
ــدين    ــث إنَّ ســندات ال ــك المســائل). وحي ــة)،   مســتحقَّ هــي تل ــات نقدي ــام (التزام ــالمعنى الع ات ب

أحـد أشـكال الخيـار جـيم يمكـن أن يتجسَّـد في تطبيـق نفـس قاعـدة تنـازع القـوانين الخاصـة               فإنَّ
  ات على سندات الدين.]  بالمستحقَّ

    
    المنطبق في حالة الدولة المتعدِّدة الوحدات  القانون - ٩٤المادة 

إذا كـان القــانون المنطبـق علــى مسـألة مــا هــو قـانون دولــة متعـدِّدة الوحــدات، ورهنــاً        -١
، يُقصــد بالإشــارة إلى قــانون الدولــة المتعــدِّدة الوحــدات قــانون الوحــدة        ٣بأحكــام الفقــرة  

المتعـدِّدة الوحـدات ذاتهـا، بقـدر مـا هـو       قـانون الدولـة   أيضـاً   الإقليمية ذات الصلة، ويُقصـد بهـا  
  منطبق في تلك الوحدة.  

استناداً إلى مقر المـانح أو   ،١تتقرَّر الوحدة الإقليمية ذات الصلة المشار إليها في الفقرة   -٢
  فبمقتضى أحكام هذا الفصل.   مكان الموجودات المرهونة، وإلاَّ

ات أو في إحـدى وحـداتها الإقليميـة    إذا كان القانون الساري في دولـة متعـدِّدة الوحـد     -٣
الداخلية لتنازع القوانين السارية في تلك الدولة المتعـدِّدة   الأحكامُ حدَّدتهو القانون المنطبق، 

نون الوحــدات أو في الوحــدة الإقليميــة مــا إذا كــان يتعــيَّن تطبيــق الأحكــام الموضــوعية مــن قــا  
  مية معيَّنة من تلك الدولة.  من قانون وحدة إقلي مالدولة المتعدِّدة الوحدات أ

 ح أنَّيوضِّ ـوف دليل الاشتراع س ـ أن تلاحظ أنَّلعلَّ اللجنة تودُّ [ملحوظة إلى اللجنة:   
ة بـدورها مـن   ، والمسـتمدَّ دليـل المعـاملات المضـمونة   من  ٢٢٥ة من التوصية ، المستمد٣َّ الفقرة
في الحـــالات التاليـــة:  إلاَّ صـــلة، لـــن تكـــون ذات اتاتفاقيـــة إحالـــة المســـتحقَّمـــن  ٣٧ المـــادة

(بحيـث تلتـزم محـاكم دولـة المحكمـة بهـذه القاعـدة)؛         مشـترعةً  كانت دولة المحكمة دولـةً  إذا (أ)
غـير   إذا كانت الدولة التي ينطبق قانونها بمقتضى القواعـد الـواردة في هـذا الفصـل دولـةً     (ب) و
ه /دولة المحكمــة ســوف يوجِّــقــانون الدولــة المشــترعة نَّإولــة المشــترعة/دولة المحكمــة (حيــث الد

 أنْأيضــاً  لعــلَّ اللجنــة تــودُّمحــاكم تلــك الدولــة بشــكل مباشــر إلى الوحــدة الإقليميــة المعنيــة). و
سـاق القواعـد الداخليـة لتنـازع     ه للحفـاظ علـى اتِّ  ح أنَّ ـدليل الاشـتراع سـوف يوضِّ ـ   تلاحظ أنَّ

الداخليـة إلى قـانون آخـر، حيـث     الإحالـة   ٣الوحدات، تعرض الفقرة ة دالقوانين في دولة متعدِّ
إذا  قواعـد تنـازع القـوانين في الدولـة أو الوحـدة الإقليميـة ذات الصـلة تحـدِّد مـا          علـى أنَّ  تنصُّ
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، دليــل المعــاملات المضــمونةكــان يتعــيَّن تطبيــق قــانون وحــدة إقليميــة مختلفــة في الدولــة (انظــر  
داً بقواعـد  إلماماً جيِّ مة مطالبة بأن تُلمَّدولة المحك من الفصل العاشر). ويعني هذا أنَّ ٨٥الفقرة 

لعـلَّ اللجنـة   تنازع القوانين في الدولة التي يقع فيها مقرُّ المانح أو مكان الموجـودات المرهونـة. و  
ات تجيـز للـدول إصـدار إعـلان فيمـا      أن تلاحظ في هـذا الصـدد أنَّ اتفاقيـة إحالـة المسـتحقَّ     تودُّ 

اتفاقيـة  مـن   ٣٧ طبقة فيما بين مختلف الوحدات الإقليمية (المادةيخصُّ تحديد قاعدة الأولوية المن
دولـة المحكمـة    رُّأنَّه لن يكون هناك إعلان في هذه المادة، وسوف تُضـطَ  )، إلاَّاتإحالة المستحقَّ

  إلى تحديد القانون المنطبق بموجب قواعد تنازع القوانين الخاصة بدولة أخرى.]
    

      لية الفترة الانتقا - الفصل التاسع
    تعديل القوانين الأخرى وإلغاءها  - ٩٥المادة 

  دها الدولة المشترعة].ى [القوانين التي تحدِّلغَتُ  -١
دها دها الدولة المشترعة] كما يلـي [نـص التعـديلات الـتي تحـدِّ     ل [القوانين التي تحدِّعدَّتُ  -٢

  الدولة المشترعة].  
    

    لهذا القانون الانتقاليالتطبيق  - ٩٦المادة 
  لأغراض هذا الفصل:    -١

"القانون السابق" قانون الدولة المشترعة الذي كان سارياً قبل نفـاذ هـذا    يعني  (أ)  
  القانون مباشرة؛  

للقـانون السـابق قبـل نفـاذ هـذا       وفقـاً أُنشئ  ا"الحق الضماني السابق" حقًّ يعني  (ب)  
وكــان مــن شــأن هــذا القــانون أن حقًّــا ضــمانيا بــالمعنى المقصــود في هــذا القــانون  يُعَــدُّالقــانون 

  ينطبق عليه لو كان نافذاً عند إنشاء الحق الضماني.  
على خلاف ذلك في هذا الفصل، ينطبق هـذا القـانون علـى جميـع الحقـوق       ما لم ينصَّ  -٢

  الضمانية المندرجة في إطاره، بما في ذلك الحقوق الضمانية السابقة.  
أن تنظــر في مســألة مــا إذا كــان "القــانون      لعــلَّ اللجنــة تــودُّ  [ملحوظــة إلى اللجنــة:    
يكـون قـانون دولـة     أنْأيضـاً   ه يمكـن أنَّ مْقانون الدولة المشترعة أَ إلاَّيمكن أن يكون لا السابق" 

لعـلَّ اللجنـة   بموجب قاعدة تنـازع القـوانين في دولـة المحكمـة. وفي هـذا الصـدد،        أخرى منطبقاً
فصــل آخــر في هــذا القــانون) أيِّ بــالفترة الانتقاليــة (و أحكــام الفصــل المعــني أن تراعــي أنَّتــودُّ 
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 هـا تـودُّ  إذا كان قانون الدول المشـترعة هـو القـانون الواجـب التطبيـق. ولعلَّ      يبدأ تنفيذها إلاَّ لا
ن الفصـل المعـني بتنـازع    تتضـمَّ  ٢عبـارة "هـذا القـانون" الـواردة في الفقـرة       أن تلاحـظ أنَّ أيضاً 

  القانون".]القوانين الوارد في "هذا 
    

    المُستهلَّة قبل نفاذ هذا القانون المنازعات دعاوى  - ٩٧المادة 
  ينطبق القانون السابق على ما يلي:    
ضــماني ســابق   المنازعــات الســابقة علــى التقصــير الناشــئة فيمــا يتعلــق بحــقٍّ         (أ)  

ــتي ــاذ         ال ــل نف ــام محكمــة أو ســلطة أخــرى اســتُهلَّت قب ــة أم تكــون موضــوع إجــراءات مرفوع
  القانون؛    ذاه

المنازعات الناشئة في سياق إنفاذ حق ضـماني سـابق يكـون موضـوع إجـراءات        (ب)  
  استُهلَّت قبل نفاذ هذا القانون؛مرفوعة أمام محكمة أو هيئة تحكيم 

ــتي تكــون موضــوع         (ج)   ــاذ حــق ضــماني ســابق ال المنازعــات الناشــئة في ســياق إنف
ذا جـاء [الإشـعار بالتقصـير] [الإشـعار بإعـادة      إجراءات خارج نطاق القضـاء أو هيئـة التحكـيم إ   

 الحيازة خارج نطاق القضاء] [الإشعار بالبيع خارج نطاق القضـاء] [توزيـع العائـدات] [الخطـوة    
  التي تحدِّدها الدولة المشترعة] قبل نفاذ هذا القانون.  

لتصـبح   حـت قِّهـذه المـادة قـد نُ    أن تلاحـظ أنَّ لعـلَّ اللجنـة تـودُّ    [ملحوظة إلى اللجنـة:    
غـرض التمييـز مـا بـين المنازعـات السـابقة للتقصـير        (ل دليل المعاملات المضـمونة مع  ساقاًأكثر اتِّ

 ١٥ ، والفقرتـان "، التي تشـير الجملـة الأولى منـها إلى "مسـألة    ٢٢٩واللاحقة له؛ انظر التوصية 
 مــا، الأحكــام ذات الصــلة مــن مشــروع القــانون  مــن الفصــل الحــادي عشــر)، وإلى حــدٍّ  ١٦و

 هــا تــودُّ). ولعلA/CN.9/836َّمــن الوثيقــة  ٥٤و ٥١النمــوذجي المعــني بالإنفــاذ (انظــر الفقرتــان  
دليـل المعـاملات   دليـل الاشـتراع سـوف يشـير إلى مناقشـة هـذه المسـألة في         أن تلاحظ أنَّأيضاً 

ح مــا يلــي: (أ) قــد تنشــأ مــن الفصــل الحــادي عشــر) الــتي توضِّــ ١٦و ١٥(الفقرتــان  المضــمونة
ضماني ما بين المانح والدائن المضمون، أو دائن مضـمون ومطالـب منـافس؛     بشأن حقٍّ منازعة
وقد تكون المنازعات السابقة للتقصير موضوع إجراءات مرفوعـة أمـام محكمـة أو سـلطة      (ب)
ــة الســابقة للتقصــير المتعلقــة بإحــدى جوانــب    فقــط أخــرى ؛ (ج) ولا تســتثني الــدعاوى الجاري

انون الجديــد علــى جوانــب أخــرى لا تخضــع لإجــراءات الــدعاوى؛   فــاق ضــماني تطبيــق الق ــاتِّ
هـا لا تنطبـق علـى الإجـراءات     نِّإ، حيـث  فقـط  وتشير هذه المادة إلى الإجراءات التحكيميـة  (د)

ــق؛ (ه   ــل التوفي ــة، مث ــتي تشــكِّ      غــير الملزم ــة) ال ــديم المطالب ــال، تق ــى ســبيل المث ل ) والخطــوة (عل



 

22V.15-03668 

 

A/CN.9/853

بهـا قـانون    مام محكمة أو سلطة أخـرى هـي مسـألة يخـتصُّ    بالتحديد نقطة البدء في الإجراءات أ
ل نقطة البدء في الإجـراءات أمـام محكمـة أو سـلطة     دة التي تشكِّالخطوة المحدَّ آخر. وفيما يخصُّ

حة في الفقرة الفرعية (ج) مـن هـذه المـادة،    أن تنظر في الخيارات الموضَّلعلَّ اللجنة تودُّ أخرى، 
ــاة أنَّ  ــع مراعـ ــارات الأ مـ ــعى إلى  الخيـ ــة الأولى تسـ ــةربعـ ــانون   معالجـ ــروع القـ ــألة في مشـ المسـ

  النموذجي، في حين يترك الخيار الأخير المسألة لكل دولة مشترعة.]  
    

    إنشاء الحق الضماني السابق - ٩٨المادة 
الضــماني الســابق قــد أُنشــئ قبــل نفــاذ هــذا    يحــدِّد القــانون الســابق مــا إذا كــان الحــقُّ    -١

  القانون.  
بمقتضى القانون السابق نافذاً بين الطـرفين ولـو كـان     المنشأالحق الضماني السابق  يظلُّ  -٢

  إنشاؤه لا يمتثل لمقتضيات الإنشاء الواردة في هذا القانون.  
    

    نفاذ الحق الضماني السابق تجاه الأطراف الثالثة  - ٩٩المادة 
ثالثـة بمقتضـى القـانون    تجـاه الأطـراف ال   عـل نافـذاً  يظلُّ الحق الضـماني السـابق الـذي جُ     -١

  السابق نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى هذا القانون إلى أقرب الأجلين التاليين:  
  وقت انقضاء نفاذه تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون السابق؛    (أ)  
  انقضاء [فترة تحدِّدها الدولة المشترعة] بعد نفاذ هذا القانون.    (ب)  

 أو يـنصُّ  ا سـابقاً ا ضـماني المـانح والـدائن المضـمون الـذي ينشـئ حقًّ ـ      يكون الاتفاق بين  -٢
ــاً      ــانون كافي ــذا الق ــاذ ه ــل نف ــبرم قب ــه الم ــن   علي ــاً م ــدَّ إذن ــانح بتســجيل إشــعاراً  ليُعَ ــاذ   الم ــد نف بع

  القانون.  هذا
ف نفـاذ  إذا استُوفيت شروط النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى هـذا القـانون قبـل توقُّ ـ     -٣

نفــاذ الحــق الضــماني تجــاه  ، اســتمر١َّاني ســابق تجــاه الأطــراف الثالثــة بمقتضــى الفقــرة حــق ضــم
تجاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى     عل نافذاًالأطراف الثالثة بمقتضى هذا القانون من الوقت الذي جُ

  القانون السابق.  
 قبـل توقُّـف  شـروط النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى هـذا القـانون          فَوْستَإذا لم تُ  -٤

الضـماني السـابق    الحـقُّ  كـان ، ١تجـاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى الفقـرة      نفاذ حقٍّ ضماني سـابق  
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تجـاه الأطـراف الثالثـة     نافـذاً  جُعـل فيـه  فقط من الوقت الـذي  اعتباراً تجاه الأطراف الثالثة  نافذاً
  بمقتضى هذا القانون.  

    
    أولوية الحق الضماني السابق - ١٠٠المادة 

الضـماني   عتدُّ في تحديد أولوية الحق الضـماني السـابق بالوقـت الـذي أصـبح فيـه الحـقُّ       يُ  -١
ــة التســجيل المســبق، موضــوع إشــعار مســجَّل       ــة أو أصــبح، في حال نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالث

  بمقتضى القانون السابق.  
  تتقرَّر أولوية الحق الضماني وفقاً للقانون السابق:    -٢

الضماني وحقوق جميع المطالبين المنافسين قد أنشـئت قبـل نفـاذ     إذا كان الحقُّ  (أ)  
  هذا القانون؛

إذا لم تتغيَّر وضـعية أيٍّ مـن هـذه الحقـوق مـن حيـث الأولويـة منـذ نفـاذ هـذا             (ب)  
  القانون.  

  في إحدى الحالتين التاليتين:   الضماني من حيث الأولوية إلاَّ لا تتغيَّر وضعية الحقِّ  -٣
الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة في وقت نفاذ هـذا القـانون،    قُّإذا كان الح  (أ)  

 ٤ ، ولم يعد نافذاً تجاه الأطراف الثالثة وفقاً لمـا تـنصُّ عليـه الفقـرة    ٩٩من المادة  ١ وفقاً للفقرة
  ؛ أو٩٩من المادة 
ق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثـة بمقتضـى القـانون السـاب     إذا لم يكن الحقُّ  (ب)  

  في وقت نفاذا هذا القانون، وجُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى هذا القانون.  
 ٢٣٤‐ ٢٣٢إلى التوصـيات   ه، اسـتناداً [ملحوظة إلى اللجنة: لعلَّ اللجنة تودُّ أن تلاحـظ أنَّ ـ   

، تشـير هـذه المـادة إلى الحـالات الـتي ينطبـق فيهـا القـانون السـابق          دليل المعاملات المضمونةمن 
ز النظر في الصيغ البديلة التالية لهذه المادة، الـتي تركِّ ـ  ها تودُّعلى أولوية حق ضماني سابق. ولعلَّ

 على الحالات التي ينطبق فيها هذا القانون على هذه المسألة:

  د هذا القانون الأولوية بين ما يلي:  ، يحد٩٨ِّوالمادة  ٢بالفقرة  رهناً  ‐١"  
   منشأ بعد نفاذ هذا القانون؛  حق ضماني سابق وحق ضماني  (أ)    
ــافس       (ب)     حــق ضــماني منشــأ بعــد نفــاذ هــذا القــانون وحــق المطالــب المن

  الناشئ قبل نفاذ هذا القانون.  
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وقت نفاذ حق ضـماني سـابق تجـاه الأطـراف الثالثـة لأغـراض        ٩٩د المادة تحدِّ  ‐٢  
  .]تحديد أولوية الحق الضماني السابق بمقتضى هذا القانون"

    
    ز النفاذدخول هذا القانون حيِّ - ١٠١ المادة

  حيِّز النفاذهذا القانون  يدخل  
  

  الخيار ألف 
  ده الدولة المشترعة في هذا القانون].  في [تاريخ تحدِّ

  
  الخيار باء 

  من تاريخ تحدِّده الدولة المشترعة]. اًهر/شهربعد [...] أش[
  

  الخيار جيم 
  د بدء العمل بالسجل.]مرسوم يصدر بمجرَّده الدولة المشترعة بموجب في [تاريخ تحدِّ

  
حـت لتصـبح أكثـر    قِّهـذه المـادة نُ   ملحوظة إلى اللجنة: لعـلَّ اللجنـة تـودُّ أن تلاحـظ أنَّ    [  

مـن الفصـل الحـادي     ٦‐ ٤، والفقـرات  ٢٢٨(انظر التوصـية   دليل المعاملات المضمونةمع  ساقاًاتِّ
شــتراع ســوف: (أ) يشــير في هــذا الصــدد إلى أن تلاحــظ أنَّ دليــل الاأيضــاً  عشــر). ولعلَّهــا تــودُّ

 من الفصل الحادي عشـر)؛  ٦‐ ٤من مناقشة (انظر الفقرات دليل المعاملات المضمونة نه مَّتض ما
مصطلح "تاريخ نفاذ القانون" معناه التـاريخ الـذي يبـدأ فيـه انطبـاق القـانون        ح أنَّويوضِّ (ب)

ــة هــذا   ح أنَّــعلــى المعــاملات الواقعــة في نطاقــه؛ (ج) ويوضِّ ــ  ه يمكــن إدراج هــذه المــادة في بداي
  ]القانون أو نهايته.

 


